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 تدخُّل الدولة لضمان استغلال العقار الفلاحي وعدم الإضرار به

L’intervention de l’Etat pour l’exploitation 

Du foncier agricole et pas l’endommager. 

 مدـش أحـد. دغي

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 امعة بشارج                                            

 : ملخص

إهتمَّ المشرِع الجزائري بحماية العقار الفلاحي من خّلال ما جاء به قانون التوجيه العقاري 

 29على وجه الخصوص، لاسيَما العقار التابع للأملاك الخاصة، خّصوصاً ماأشارت إليه المواد  09/52

وتتجسَد تلك الحماية من خّلال أدوات تدخّل الدولة في حالة ثبوت عدم استغلال وما بعدهما،  25و

يغيِر من طابعها أو  الأراضي الفلاحية، وفي حالة التعامل الذي يُلحِق ضررا بوحدة المستثمرة الفلاحية،

 الفلاحي. 

م تتدخّّل الدولة لإثبات عدم الاستغلال عن طريق هيئة عمومية مختصة جاء بها المرسو 

يُطلق عليها بلجنة إثبات عدم استغلال الأراضي  52/55/5009المؤرخ في:  09/484التنفيذي: 

الفلاحية، من خّلال تحرير محضر معاينة عدم الإستغلال واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لنص 

رام من قانون التوجيه العقاري، كما تتدخّل الدولة لحماية العقار الفلاحي في حالة إب 25المادة 

من قانون التوجيه العقاري. ومخالفة مقتضى نص  22معاملات عقارية تتناقض مع مضمون المادة 

 -الإضرار بالوِحدة العضوية للمستثمرة الفلاحية. ب -المادة الأخّيرة يتجلَى في إحدى الصورتين: أ

قانون التوجيه العقاري  إذا كانت المعاملة المبرمة من شأنها أن تُغيِر من الطابع الفلاحي للعقار. وقرر

منه، ومنها إبطال كل  22منه في حالة المساس بأحكام المادة  25جزاءً قانونيا خّاصاً من خّلال المادة 
 معاملة ترِد على العقار الفلاحي.

 Résumé:  

Le législateur Algérien s’est intéressé à la protection du foncier agricole, 

à travers le contenu de l’orientation foncière 25/90, et en particulier le 

foncier relevant des biens privés (articles 50, 51 et suivants). Cette protection 

se matérialise à travers les instruments d’intervention de l’Etat dans le cas où 

la non exploitation des terres agricoles est avérée, et dans le cas d’une 

exploitation préjudiciable pour l’exploitation agricole ou qui induit un 

changement affectant son caractère agricole. 

 L’Etat et pour prouver la non exploitation, intervient par l’intermédiaire 

d’une commission publique spécialisée, instituée par le décret exécutif 
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484/97 du 15/12/1997, et appelée «Commission de constatation de la non 

exploitation des terres agricoles ». Cette dernière établit un procès verbal de 

non exploitation et entreprend alors les dispositions offertes par la loi, en 

vertu de l’article 51 de loi d’orientation foncière. Aussi, l’Etat peut intervenir 

et protéger le foncier agricole, dans le cas de la conclusion de transactions 

foncière en contradiction avec le contenu de l’article 55 de l’orientation 

foncière. Cette « contradiction » peut revêtir deux aspects différents : 

A- La transaction est préjudiciable à l’encontre de l’unité 

organique de l’exploitation agricole. 

b- La transaction altère la vocation originelle de la terre agricole. 

 De ce fait, la loi d’orientation foncière stipule en vertu de la l’article 56 

et dans le cas d’une transgression ou de non-conformité à l’article 55, 

l’annulation de toute transaction touchant le foncier agricole. 

 : مقدِمة

بصـفة خّاصـة، مـن أهـمّ الدراسـات      تُعتبر دراسة العقار بصفة عامة، والعقـار الفلاحـي   

القانونية الحديثة التي أُهْمِل البحث بشأنها في العهود الماضية مـن طـرا الفقـه، غـير أنَ     

الفقه المعاصر اتَجه إلى معالجة مسائل العقار وتحليل نصوصـه، بعـد ايـادة قيمـة العقـار      

عقار، من خّلال التشـريعات  اقتصادياً واجتماعياً وتأاُم قضاياه، وعالج المشرِع الجزائري ال

المختلفة التي صدرت تِباعا منـذ الاسـتقلال، حـاول بوجبهـا وضـع ناـام قـانوني لتسـيير         

واســتغلال الأراضــي الفلاحيــة ســواءً تعلَــق الأمــر بالأراضــي التَابعــة للخــواص أم التابعــة      

للدولــة، لكـــن تلـــك التشـــريعات بـــدت متناقضــة  يمـــا بينهـــا ناـــراً لصـــدورها في أوضـــاع   

ياســية واقتصــادية مختلفــة، بدايــة مــن التوجُــه الإشــتاكي ومرحلــة التســيير الــذاتي      س

، ثــمّ 97-95للعقــار الفلاحــي، مــروراً بأحكــام قــانون الثــورة الزراعيــة مــن خّــلال الأمــر      
المتعلِق بالمسـتثمرات الفلاحيـة، ثـمّ مرحلـة التسـعينات وبدايـة التوجيـه         50-89قانون 

ــانون    80تور الاقتصـــادي الحـــر، ومـــا أ ـــراه دس ـــ في الواقـــع العملـــي، حيـــث تُـــوِن بصـــدور قـ

. وبـــالرَغمّ مـــن بعـــض الإهتمـــام الـــذي أولاه المشـــرِع للعقـــار       09/52التوجيـــه العقـــاري  

الفلاحي، إلَا أنَه ما يزال يتدهور تنايمياً واقتصادياً يوماً بعد يـوم، وانعكـذ ذلـك سـلباً     

ــاع الفلاحـــــي الجزائـــــري، الـــــذي يُعـــــاني حال   ــاً مـــــن مشـــــاكل اقتصـــــادية علـــــى القطـــ  يـــ

 وتنايمية معقَدة.

ــة،      ـــة التابعـــة للخـــواص خّاصـ ــارات الفلاحيـ ـــة، والعقـ ــار الفلاحـــي عامـ إنَ دراســـة العقـ

، حيث صدر هـذا القـانون   09/52تتمحور حول القواعد القانونية التي جـاء بها القانون 
حات الاقتصـادية  إثر سـياسة الانفتاح وبداية التوجه الاقتصادي الحر، من خّـلال الإصـلا  
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ـــغى لمـــل النصـــوص الـــتي كرَســـت احتكــــار الدولـــة في     ـــقة لـــه،  ألـ والتنايميـــة اللاحـ

(، والأمــــر 1المتضـــمِن قـــانون الثــــورة الزراعــــية   95/97القطــــاع الفلاحـــي ومنــــها: الأمـــر 

 ، المتعلـق بالإحتياطـات العقـاريـة94/55
ــديات   ــال البلـ ــاملات ال 2لصـ ــر المعـ ــا تَح تحريـ ــانون   (، كمـ ــاء قـ ــة كـــذلك. وجـ عقاريـ

، ليُزيل حالة تضارب وتناقض النصوص القانونية والتنايميـة المتعلقـة بالعقـار    09/52

الفلاحي، الـتي انعكسـت سـلباً علـى العقـار الفلاحـي وعلـى الفـلاح الجزائـري أيضـا، ومـن            

ــانوني للأمـــلاك          ــام القـ ــتق  والناـ ــوام الـ ــد القـ ــى تحديـ ــير علـ ــانون الأخّـ ــز القـ ــا ارتكـ هنـ

 اريـــــــــــــــة، وأدوات تـــــــــــــــدخّل الدولـــــــــــــــة والجماعـــــــــــــــات وا يئـــــــــــــــات العموميـــــــــــــــة  العق

 من خّلال المادة الأولى منه.   

ــدَدت       ــرة الأخّـــيرة، وحـ ــة الفقـ ــانون المـــذكور في نهايـ ــن القـ ــة مـ ــادة الثانيـ ــاءت المـ ــمَّ جـ ثـ

ــي     ــل الأراضـ ــا كـ ــانون، بأنَهـ ــدا القـ ــوم هـ ــة في مفهـ ــالأملاك العقاريـ ــروات أو  المقصـــود بـ الثـ

ــى رأس       ــد علـ ــة،  ـ ــن ضـــمن القـــوام الـــتق  للأمـــلاك العقاريـ ــة. ومـ العقاريـــة غـــير المبنيـ

منـــه  94قائمتـــه، الأراضـــي الفلاحيـــة والأراضـــي ذات الوجهـــة الفلاحيـــة، وعرَ تهـــا المـــادة 
ذات الوجهــة الفلاحيــة في مفهــوم هــذا القــانون، هــي كــل أو  الأراضــي الفلاحيــة»بقو ــا: 

خّلال عدَة سنوات إنتاجاً يسـتهلكه البشـر أوالحيـوان    أو  نسان سنوياأرض تنتج بتدخّل الإ

 «.بعد تحويلهأو  أويُستهلك في الصِناعة إستهلاكاً مباشراً

أكَد قانون التوجيـه العقـاري، في كـثير مـن نصوصـه ضـرورة اعا اـة علـى الطـابع          

لاســيَما نــص الفلاحــي لــلأرض الفلاحيــة، ووجــوب اســتغلا ا وعــدم إلحــاق الأضــرار بهــا،   

منـه، تحـت عنـوان: طـرق وأدوات      29إلى 48، والأحكام التي جاءت بها المواد من: 58المادة 
تدخُّل الدولة والجماعات اعلية، وجاءت هذه الأحكام الجديدة لتجسيد قاعـدة قانونيـة   

ــة       ــع الو يفــ ــا يتوا ــــق مــ ــة، بــ ــي الفلاحيــ ــتغلال الأراضــ ــة اســ ــا: إلزاميــ ــة، مفادهــ حديثــ

 الاجتماعية للأراضي الفلاحية.الاقتصادية و

وفي هــذا الصــدد يــرى أحــد البــاحثين، بــأنَ قــانون التوجيــه العقــاري، قــام بــردِ الإعتبــار   

ــواب  في         ــود والضـ ــع القيـ ــة لوضـ ــدخُّل الدولـ ــاا تـ ــل أجـ ــه في المقابـ ــة، لكنَـ ــة الخاصـ للملكيـ

 (. 3ممارسة حق الملكية 

 مُها مايلي:  وبناءً عليه، سنجيب في مقالنا على عدَة أسئلة أه

 هل يمكن إلزام صاحب كل أرض  لاحية على استغلا ا وعدم تركها بوراً ؟  -
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 هل أجاا المشرِع صراحة للدولة التدخُّل في حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية؟   -

هنــاك   مــاهي الوســائل القانونيــة والإداريــة الُمتاحــة لــديها لتجســيد تدخُّلــها؟. وهــل         -

 حالات محدَدة حصراً في التشريع، يمكن للدولة بوجبها أن تستعمل حقَها في التدخُّل؟

 أســــاس تــــدخُّل الدولــــة عنــــد عــــدم اســــتغلال العقــــار الفلاحــــي وأدواتهــــا       -أولًآ 

 : التنفيذية المتاحة

الِملكيـة  »(، الـتي جـاء  يهـا:    4مـن قـانون التوجيـه العقـاري      58إنطلاقاً من نـص المـادة   

الخاصــة للأمــلاك العقاريــة والحقــوق العينيــة العقاريــة يضــمنها الدســتور ... و ــب أن      

، وكـذلك  «يوا ق استغلال الخصائص المرتبطة بها الفائـدة العامـة الـتي أقرَهـا القـانون     

مــن نفــذ القــانون. وعمــلًا بقتضــى نصــوص المــواد مــن   75-77مــا أشــارت إليــه المــواد: 

ــانون  29إلى  48 ــرَر     مـــن قـ ــد قـ ــرِع الجزائـــري، قـ ــأنَ المشـ ــد بـ ــا  ـ ــاري،  نجنَنـ ــه العقـ التوجيـ

إلزاميـــة اســـتثمار الأراضـــي الفلاحيـــة، تحـــت طائلـــة الجـــزاء القـــانوني المناســـب، ناـــراً          

للو يفــة الاقتصــادية والاجتماعيــة للعقــار الفلاحــي حســب المفهــوم المعاصــر للأمــلاك         

ليـة اسـتغلال الأمـلاك العقاريـة الأخّـيرة،      العقارية الفلاحية. وتتدخَّل الدولة لتنايمّ عم

عن طريق جهااين إداريَين، هما: لجنة إثبات عدم اسـتغلال الأراضـي الفلاحيـة، والـديوان     

 الوط  للأراضي الفلاحية.

: مـن خّـلال نـص المـادة     أساس تدخُّل الدولة عند عدم استغلال العقار الفلاحـي -1

ــا52إلى غايـــة  48والمـــواد مـــن  58 ــات   ، يتضـــل جلي ـ بـــأنَ أســـاس تـــدخّل الدولـــة والجماعـ
اعلية لحماية الأراضي الفلاحية راجع بصـفة أساسـية إلى اعتمـاد الدولـة حاليـاً لفكـرة       

الو يفة الاجتماعية والاقتصـادية للعقـار الفلاحـي، ذلـك أن الأراضـي الفلاحيـة أصـبل        

تحقيــــق   ــــا بُعــــد إســــتاتيجي في ايــــالين الاقتصــــادي والاجتمــــاعي،  اســــتغلا ا هــــو

 للمصلحة العامة قبل تحقيق المصلحة الخاصة لمالك العقار الفلاحي.  

ــال      ــذاتي في لـ ــاء الـ ــو ير الإكتفـ ــار الفلاحـــي إلى تـ ــل للعقـ ــتغلال الأمثـ يـــؤدِي الإسـ

الاســـتهلاك الإنســـاني والحيـــواني والوصـــول إلى مرحلـــة تصـــدير المنتوجـــات الفلاحيـــة        

انتُهِجت وسائل قانونيـة وإداريـة  عَالـة لتناـيمّ      الوطنية في المستقبل القريب، لا سيَما إذا

العقار الفلاحي. لـذا قـرَر المشـرِع العقـاري وجـوب اسـتثمار الأراضـي الفلاحيـة، بـأن اعتُبِـر           

 الاستغلال.أو  الاستعمالأو  قيدا أساسيا يرد على حق الملكية، سواء على حق التصرا
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جيــه العقــاري بــأنَ عــدم اســتغلال   مــن قــانون التو 48مــن هــذا المنطلــق اعتــبرت المــادة  

الأراضــي الفلاحيــة يشــكِل  عــلا تعســفيا في اســتعمال الحــق، وفي هــذا الســياق يــرى أحــد      

( في تعليقــه علــى نــص المــادة الأخّــير، بــأنَ هــذه الأخّــيرة جــاءت بفهــوم جديــد  5البــاحثين 

ــدني، ذلـــك أن     ــانون المـ ــواردة في القـ ــق الـ ــتعمال الحـ ــة التعسُـــا في اسـ ــاير لناريـ ــذا  مغـ هـ

الحصـــول علـــى  ائـــدة غـــير أو  التعســـا مـــن شـــروطه أن يقـــوم علـــى نيـــة الإضـــرار بـــالغير 

إذا كـان يرمــي إلى الحصـول علــى  ائـدة قليلــة بـالنار للضــرر الـذي يســبِبه      أو  مشـروعة، 

للغـــير. لكـــن يمكـــن القـــول بـــأن المشـــرع هنـــا كيَـــا تلـــك الشـــرو  علـــى أســـاس أن عـــدم  

ضـرورة التـأثير السـلل علـى و يفتهـا الاقتصـادية       استغلال الأراضـي الفلاحيـة يعـ  بال   

العامـة الـتي أقرهـا القــانون. وبنـاءً عليـة أصــبل       ةوالاجتماعيـة وبالتـالي الإضـرار بالفائــد   

حــائز لعقــار  أو  اســتثمار الأراضــي الفلاحيــة واجبــاً قانونيــاً يقــع علــى عــاتق كــل مالــك    

التوجيـه العقـاري حسـب نـص      لاحي. والعقار الفلاحي الغـير مسـتْثْمْر في مفهـوم قـانون     

منه، هو كل قطعة أرض  لاحية تثبـت بشـهرة علنيـة أنهـا س تُسـتغل اسـتغلالًا        40المادة 

  لاحياً لمدَة موسمين  لاحين متعاقبين على الأقل.

: تتمثَل أدوات الدولة في أدوات تدخُّل الدولة عند عدم استغلال العقار الفلاحي-2

إنشاؤها خّصِيصا  ذا الغرض، بُغية حماية الأراضـي الفلاحيـة   الأجهزة الإدارية التي تَح 

ــا       ــي بـ ــار الفلاحـ ــة العقـ ــة، وتحســـين مردوديـ ــتثمرة الفلاحيـ ــدة المسـ ــى وحـ ــة علـ واعا اـ

ــة المنوطــة بالعقــار الفلاحــي، وتتمثــل         يتماشــى مــع الــو يفتين الاقتصــادية والاجتماعي

 تلك االأدوات القانونية  يما يلي:  

مــن قــانون  29أشــارت المـادة   دم إســتغلال الأراضــي الفلاحيـة: : لجنـة إثبــات ع ـ 2-1
عــدم الاســتثمار الفعلــي للأراضــي  »، إلى هــذه اللجنــة بقو ــا: 09/52التوجيــه العقــاري 
أعـلاه تعاينـه هيئـة معتمـدة خّاصـة  ـدد        40و 48الفلاحية المنصـوص عليـه في المـادتين    
علًا جاء هذا التناـيمّ مـن خّـلال    و «. تكوينها وإجراء تطبيق المعانية عن طريق التنايمّ

(. إذ نصَـــت المـــادة الأولى 6 52/55/5009المـــؤرخ في:  09/484المرســـوم التنفيـــذي رقـــمّ 
المـؤرخ في: أول   52 -09مـن القـانون رقـمّ     29تطبيقـاً للمـادة   » من هذا المرسوم بقو ا: 
المرسـوم  والمذكور أعلاه، يضب  هـذا   5009نو مبر سنة  58الموا ق  5455جمادي عام 

 تشكيلة ا يئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية.



   دغيش أحمد. د   به الإضرار وعدم الفلاحي العقار استغلال لضمان الدولة تدخُّل

 

  4102سبتمبر  – لثالثامجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ـــــــــــــــ العدد 
95 

تســمى ا يئــة الخاصــة في مفهــوم هــذا المرســوم لجنــة إثبــات عــدم اســتغلال الأراضــي       

 "«.  الفلاحية، وتدعى في صلب النص " اللجنة 

عاينـة حالـة عـدم    إلَا أنَه ما يُلاحظ على تلك اللجنة، أنَ عملها يقتصر  قـ  علـى م  

الإســــتثمار بالنســــبة للعقــــار الفلاحــــي التــــابع للخــــواص، دون العقــــار الفلاحــــي التــــابع 

(، 7 97-59للأمــلاك الوطنيــة الخاصــة، حيــث أصــبل  كــمّ هــذا الأخّــير القــانون رقــمّ  
اعدِد لشرو  وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصـة للدولـة،   

، المتضـمِن ضـب  كيفيـة اسـتغلال الأراضـي الفلاحيـة       89/50رقـمّ   الذي ألغـى القـانون  

(، وأُلغــي تبعــاً لــذلك  8التابعــة للأمــلاك الوطنيــة وتحديــد حقــوق المنــتجين وواجبــاتهمّ    

ــوم        ــاً المرسـ ــا خّصوصـ ــى، ومنهـ ــير الملغْـ ــانون الأخّـ ــة للقـ ــات المطبِقـ ــيمّ التنايمـ ــل المراسـ كـ

مـن   95(، المذكور في نص المادة 9 5009/ 95/95، المؤرخ في: 25-09التنفيذي رقمّ: 
المشار إليه سابقا. ومن خّلال نصوص المرسوم الأخّير  د بأنّ لجنـة   484-09المرسوم 

إثبــات عــدم اســتغلال الأراضــي الفلاحيــة، التابعــة للخــواص، تؤسَــذ علــى مســتوى كــل      

ت، ولاية من ولايات الوطن، بعد تعيين أعضـائها بقـرار مـن وايـر الفلاحـة لمـدة ثـلا  سـنوا        

 وتتشكَل مَمايلي:  

 مدير المصال الفلاحية بالولاية رئيسا. -

 عضو من الغر ة الفلاحية بالولاية يعينه رئيسه. -

ــن أن      - ــا يمكـ ــار مـــن طـــرا رئيســـه، كمـ عضـــو مـــن ايلـــذ الشـــعل الـــولائي يُختـ

 تستشير اللجنة أي شخص ترى  ائدة من الاستعانة برأيه.

،  ــنجنَ اللجنـة عتمـع مــرَة واحـدة في الشــهر    484-09مــن المرسـوم  94وحسـب المـادة   

في دورة عادية، بناءً على استدعاء من رئيسـها لزومـاً، كمـا يمكـن أن عتمـع كلمـا دعـت        

الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية. أمَا بالنسبة لنشاطها:  هـي مكلَفـة بعاينـة حالـة     

راجــــع للمالــــك أم عــــدم اســــتغلال الأراضــــي الفلاحيــــة، ســــواء كــــان عــــدم الاســــتغلال   

 للمستأجر، وتباشر اللجنة عملها من خّلال الخطوات الآتية:

ــاء      -أ  ــذا بنـــــــ ــتمّ هـــــــ ــتغلال: ويـــــــ ــدم الاســـــــ ــة عـــــــ ــأن واقعـــــــ ــق بشـــــــ ــتل تحقيـــــــ   ـــــــ

 على إحدى الطرق وهي:    

ببــادرة أعضــائها، أوبطلــب مــن طــرا مصــال الفلاحــة علــى مســتوى الولايــة، أوبنــاء  

 من نفذ المرسوم.   92على تبليغ من أيِ شخص، طبقاً لنص المادة 
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تحريــر محضــر المعاينــة لزومــاً بعــد إجــراء عمليــة التحقيــق: عنــد إثبــات واقعــة      -ب

عدم الإستغلال، تُرسل نسخة من اعضر لكل من الواير المكلَا بالفلاحة، وكـذا الـوالي   

 المختص إقليمياً. 

أو  المالـــكالإنــذار: تقـــوم اللجنــة مباشـــرة بعــد تحريـــر محضــر المعاينـــة، بنجنــذار       -ن

المستأجِر بضرورة استغلال الأرض الفلاحية، وتحـدِد أجـلًا لـه، يتناسـب مـع نوعيـة التبـة        

والاروا المناخّية للمنطقة التي توجد بها الأرض الفلاحية، دون أن يتجـاوا هـدا الأجـل    

 من نفذ المرسوم. 95أشهر من تاريخ تبليغ الإنذار طبقا للمادة  95مدة 
ذكور في الفقـرة الأخّـيرة، وفي حالـة عـدم الإسـتجابة مـن المعـ         بعـد انتهـاء الأجـل الم ـ   

للإنـذار، يــتمّ إنــذاره للمــرة الثانيــة والأخّــيرة، علــى أن يُمهْــل مــدة ســنة واحــدة بعــد الإنــذار   

الأخّــير، مـــن أجـــل أن يســـتأنا اســـتغلال الأرض الفلاحيــة محـــل المخالفـــة، وخّـــلال هـــذا   

ــالأرض   أو  بالإعــذار الأخّــير يــتعين علــى اللجنــة طلــب الأســبا     التوضــيحات مــن المعنــى ب

 الفلاحية، التي منعته من استغلا ا.

بعــد انتهــاء المــدَة المشــار إليهــا في الفقــرة الأخّــيرة، وعنــد عــدم الاســتجابة للإنــذار   -د

الأخّير تقوم اللجنة بنجبلاغ الديوان الوط  للأراضي الفلاحية، لتطبيـق التـدابير المقــرَرة    

 .09/52من قانون التوجيه العقاري  25و 25و قا للمادتين 
في حالــة عــدم الامتثــال للإجــراءات  الــدِيوان الــوط  للأراضــي الفلاحيــة:  -2-2

القانونية السابقة تقـوم هيئـة عموميـة أخّـرى مؤهلـة  ـذا الغـرض لتكمِـل عمـل اللجنـة،           

ــا لأحكـــام المـــادتين     يُطلـــق عليهـــا بالـــديوان الـــوط  للأراضـــي الفلاحيـــة، وجـــاءت تطبيقـ

، و ــق مــا جــاء بــه المرســوم التنفيــذي   09/52مــن قــانون التوجيــه العقــاري   25( و10 25

(، حيــث مــنل صــلاحيات واســعة لتلــك ا يئــة العموميــة،  ارســها في        11 05/89رقــمّ: 

(، إذ أســنِدت 12الأراضـي التابعـة للخـواص والأراضـي التابعــة للأمـلاك الوطنيـة الخاصـة        

السياســة العقاريــة، لكــن يبقــى جــزء مــن       إليــه مهــام تطبيــق التناــيمّ العقــاري وتنفيــذ     

(. ومــــن بــــين 13صــــلاحياته ناريــــا مــــا س تــــو ر لــــه الوســــائل اللاامــــة للقيــــام بهامــــه   

 ، عبر الخطوات الآتية:  09/52من قانون  25صلاحياته، قيامه بتطبيق نص المادة 
ــز الإســتثمار -أ : يتــدخَّل الــديوان كــأول خّطــوة لــه بوضــع الأرض   وضــع الأرض حيِ

الحائز الااهر، إذا كان المالك الحقيقـي  أو  ستثمار، لحساب وعلى نفقة المالكحيِز الإ

غير معروا. والنص س يشر لحالة عدم الاستغلال التي ترجع للمستأجر، غـير أنَ بعـض   
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البــاحثين يــرى بضــرورة  ســخ عقــد الإ ــار مــن طــرا المالــك المــؤجر. وعليــه يكــون طلــب  

د يتغاضــى عــن ذلــك، طالمــا أن المســتأجر يــد ع لــه   الفســخ إلزاميــاً علــى المالــك، الــذي ق ــ

، أنَ 09/52مــن قــانون  25(. والملاحــظ مــن خّــلال نــص المــادة 14بــدلات الإ ــار بانتاــام 
التـــأجير مخصَـــص للحـــالات الـــتي يكـــون  يهـــا المالـــك  أو  وضـــع الأرض حيِـــز الإســـتثمار

المعنيــة، وإلا تلجــأ لأســباب قــاهرة عــاجزاً عجــزاً مؤقتــاً علــى اســتغلال الأراضــي الفلاحيــة  

مــن  25/5اســتعمال حــق الشــفعة طبقــا لــنص المــادة    أو  ا يئــة العموميــة لإجــراء البيــع  
 القانون الأخّير.

س يُحــدِد المشــرِع مــدَة وضــع الأرض حيِــز الإســتثمار، هــل تســتغرق موسمــاً  لاحيــاً أم      

المـدَة مؤقتـة وليسـت    أكثر، وهل تكون مؤقتة أم مؤبَـدة؟. ولـو أنَ الـرَاجل هـو اعتبـار تلـك       

علــى ســبيل التأبيــد، لأنَ ذلــك يتعــارض تعارضــاً كليــاً مــع القواعــد العامــة للملكيــة.           

إضا ة إلى أنَ المشرِع س يبيِن الكيفيـة القانونيـة الـتي توضْـع بهـا الأرض حيِـز الإسـتثمار،        

هـــل تــــتمّ بــــنل الإســـتغلال لفلاحــــين لــــاورين، أم يأخّـــذ الــــديوان الــــوط  للأراضــــي    

الفلاحية، على عاتقه عملية الإستثمار لحساب المالك وعلى نفقته، ويُعـدُ الحـل الأخّـير    

 الأنسب والأكثر  عَالية من الناحية العملية.

ــا الـــديوان الـــوط        : عـــرض الأرض للتـــأجير -ب ــة يلجـــأ إليهـ وهـــي حالـــة اخّتياريـ

، 09/52قـانون  مـن   25للأراضي الفلاحيـة، انطلاقـا مـن حـرا "أو" الـوارد في نـص المـادة        
المذكور، حيث يقـوم بتـأجير الأرض الغـير مسـتغلة لفـلاح لـه كفـاءة في الميـدان العملـي،          

الحــائز مــن الإســتثمار المباشــر، وس  أو  وهــذا متــى ثبــت وجــود أســباب قويــة منْعــت المالــك  

ــة الأولى، ومتــى         يبــيِن المشــرِع متــى يلجــا الــديوان الــوط  للأراضــي الفلاحيــة إلى الحال

لى الحالــة الثانيــة،  بقــي الأمــر متوكــاً للسُــلطة التقديريــة للهيئــة العموميــة         يلجــأ إ

 المعنيـــــة، بـــــا يتماشــــــى مـــــع تحقيــــــق الفائـــــدة العامــــــة لاســـــتغلال الأرض الفلاحيــــــة     

 (.15التي أقرَها المشرِع   

: ميَــز أحــد البـــاحثين   خّصــبة أو  عــرض الأرض للبيــع إذا كانــت خّصــبة جـــد ا    -ن 

 (:  16 لمعالجة هاته الحالة، كما يلي الجزائريِين بين  رضين

الفــرض الأول: يقــا المالــك موقفــاً ســلبياً مــن الإنــذار، وهنــا يقــوم الــديوان الــوط      

للأراضــي الفلاحيـــة، بــالبيع الجـــبري لـــلأرض غــير المســـتثمرة عـــن طريــق المـــزاد العلـــ ،     

خّـيرة لايمكـن   وبالتالي لا يستطيع هذا الأخّـير قانونـاً ممارسـة حـق الشـفعة، لأنَ هاتـه الأ      
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الأخّــذ بهــا إذا حصــل البيــع بــالمزاد العلــ ، و قــاً لإجــراءات رسمهــا القــانون، عمــلًا بــنص     

 .17من القانون المدني الجزائري 908المادة 

 الفـــــــــرض الثـــــــــاني: يقـــــــــرِر المالـــــــــك بيـــــــــع الأرض، وفي هـــــــــذه الحالـــــــــة يقـــــــــوم        

 :  المالك بنجحدى الحالتين

راضـي الفلاحيـة، وبعـد الإتفـاق علـى الـثَمن       إمَا بعرض الأرض على الديوان الـوط  للأ 

يتمّ البيع لصـالحه، أوالبحـث عـن مشـتي لشـراء الأرض، وهنـا  ـب علـى المالـك  البـائع(           

 904والمشتي، حسب قواعد الإجراءات الواردة في القـانون المـدني في نصـوص الشـفعة، مـن      
ــغ للــدي      899إلى  وان الــذي لــه الخيــار في   منــه، أن يقومــا بتحريــر تصــريل بنيــة البيــع، ويُبلَ

ــديوان      ــتعمال حـــق الشـــفعة مـــن طـــرا الـ ــفعة أم لا، علـــى أســـاس أنَ اسـ اســـتعمال حـــق الشـ

ــادة          مــن قــانون   25المــذكور، إ ــا هــو أمــر اخّتيــاري أوجــوااي بــنص الفقــرة الثانيــة مــن الم
 (.18،  09/52التوجيه العقاري 

ــاً  ــدخُّل-ثانيـــ ــادة    تـــ ــة للمـــ ــة مخالفـــ ــاملات عقاريـــ ــرام معـــ ــد إبـــ ــة عنـــ  55الدولـــ
 : 09/25من قانون 
تُنجْز المعاملات العقاريـة الـتي تْنصْـبُ    » : ، على أنَه09/52من قانون  22تنص المادة  

علــى الأراضــي الفلاحيــة في شــكل عقــود رسميــة، و ــب ألا تُلحِــق هــذه المعــاملات ضــررا         

دي إلى تغــيير وجهتهــا الفلاحيــة، ولا تتســبَب في تكــوين  بقابليــة الأرض للاســتثمار ولا تــؤ

أراض قــد تتعــارض بحجمهــا مــع مقــاييذ التوجيــه العقــاري وبرالــه، ويــتمّ ذلــك مــع      

 25أعلاه وممارسـة حـق الشـفعة المنصـوص عليـه في المـادة        75مراعاة تطبيق أحكام المادة 
تناولـت الأولى  : لتين أساسـيتين من خّلال النص يتَضل جلياً بأنَ المشرِع أبـرا مسـأ  «. أعلاه

حالات حصول المخالفة القانونية، بينما تضمَنت الثانية تقرير الجزاء القانوني المناسـب  

 لمعالجة المخالفة الحاصلة.

: حـــدَدت المـــادة المـــذكورة في الفقـــرة الأخّـــيرة حـــالات  حـــالات حصـــول المخالفـــة-1 

ــى      ــود واردة علـ ــة قيـ ــا بثابـ ــة، واعتبرتهـ ــول المخالفـ ــي   حصـ ــة في الأراضـ ــاملات العقاريـ المعـ

الفلاحية، سواء كانت تابعـة للخـواص أم للأمـلاك الوطنيـة، غـير أنَ المعـاملات العقاريـة        

المقصودة هنا، بالنِسبة  ذا النوع من الأراضي تقتصر على حق الإنتفاع، لأنَ الرقبـة بيـد   

ــع الدولـــة وحـــدها، ونفـــذ الحكـــمّ ينطبـــق علـــى الأراضـــي الوقفيـــة،  هـــي الأ    خّـــرى تخضـ
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لمقتضى النص المشار إليه في الفقرة الأخّيرة، لعمـوم عباراتـه. وبنـاءً عليـه،  المالـك لـيذ       

حر ا في ترك أرضـه بـوراً، بـل عليـه اسـتغلا ا تحـت طائلـة الحكـمّ بفقـدها، إعمـالا للمبـدأ            

نتيجــة للرســالة الاجتماعيــة  «  ليــك الأرض بالإعمــار وعريــدها بالإهمــال » : القائـــل

 :  (. أمَا بشأن حالات المخالفة  هي مايلي19بأدائها  الملتزم

حيـث يشـت  القـانون     مخالفة الشكلية الواجبـة في المعـاملات العقاريـة:   -1-1 

المــدني وقــوانين الشــهر العقــاري وكــذا قــانون التوجيــه العقــاري، ضــرورة إبــرام المعــاملات     

ــادة   (. وتعــ  20العقاريــة في شــكل رسمــي تحــت طائلــة الــبطلان      الرَسميــة حســب نــص الم

، مـن القـانون المـدني الجزائـري، المشـار إليـه، إ ـراغ إرادة المتعاقـدين في محـرَر          5مكـرَر  754

رسمــي أمــام الموثــق باعتبــاره ضــاب  عمــومي، حســب نصــوص القــانون الســارية المفعــول،        

 يضاا إلى ذلـك بـاقي الإجـراءات الشـكلية الأخّـرى، وهـي التسـجيل الضـريل لـدى إدارة         

 التسجيل، والشهر في اعا اة العقارية.

: منهـــا عـــدم احـــتام الإضـــرار بالوِحـــدة العضـــوية للمســـتثمْرة الفلاحيـــة-1-2 

ــة    409-09المســاحة المرجعيــة و قــا لمــا قــرَره المرســوم التنفيــذي      اعــدِد لشــرو  عزئ
 لاحيـة   ـب أن تـتمّ كـل عمليـة عزئـة أرض      » : الأراضي، حيث تنص المادة الثانية منـه 

وجــاء المرســوم «. في حـدود مســاحة المسـتثمرة الفلاحيــة المرجعيــة كمـا هــي محــددة أدنـاه    

 (.  21المذكور بجدول بياني يوضل  يه المساحات المرجعية للمستثمرة الفلاحية 

 إذا كان من شـأن المعاملـة المبرمـة أن تـؤدِي إلى تغـيير الوجهـة الفلاحيـة       -1-3 

أو  إنتاجها دون تـرخّيص، أو  تغيير طبيعتها القانونيةأو  ة: إما بتغيير نوعية التبللأرض

إتـلاا  أو  (، بنجحدا  بنايات عليها دون إجااة القانون ذلـك، 22تحويلها إلى أرض عمرانية 

التصـــرا  يهـــا دون اســـتبدا ا، ولا ســـيما أو  الآلات الفلاحيـــة وهـــدم المنشـــئات الزراعيـــة،

ــة بنجنتـــان    ــة  عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بالمســـتثمرة الخاصـ الحيوانـــات، لأنَ المســـتثمرة الفلاحيـ

تخـــتص بالإنتــــان الزراعــــي  الحبــــوب الخضــــر الفواكــــه...(، وكــــذا الإنتــــان الحيــــواني  

 بختلا أنواعه.

ــا مــع       -1-4  ألَا تتســبَب تلــك المعــاملات في تكــوين أراض قــد تتعــارض بحجمه

ونحن نرى بان هذه الحالة ما هي إلا تكملة للحالة  براله:و مقاييذ التوجيه العقاري

، وهـي عـدم الإضـرار بقابليـة الأرض     09/52، مـن قـانون   22الثانية الـواردة في نـص المـادة    

للاســتثمار والمعبَـــر عنهـــا بالإضــرار بالوحـــدة العضـــوية للمســتثمرة الفلاحيـــة، ذلـــك أن    



   دغيش أحمد. د   به الإضرار وعدم الفلاحي العقار استغلال لضمان الدولة تدخُّل

 

4102 سبتمبر – لثالثا العددـــــــــــــــ   الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
100 

الأمثـــل للعقـــار الفلاحـــي  ناـــام قـــانون التوجيـــه العقـــاري يهـــدا أساســـاً إلى الاســـتغلال 

وتحســين هيكــل المســتثمرات الفلاحيــة، وهــذا لا يتــأتَى إلا بتجميــع العقــارات الفلاحيــة         

ايزَأة ومنع عزئتها، عنُبا لزيادة الإرتفاقات والأعباء عليها، مَمـا يُضـعِا مـن إنتاجهـا     

ــدَ     ــة، لا بـ ــة التجزئـ ــل السَـــير الحســـن لاســـتغلا ا. وإذا َ ـــت عمليـ ــا   ويعرقـ ــى  يهـ أن يراعـ

 (.409-09المساحات المرجعية المشار إليها في المرسوم التنفيذي السابق ذكره  
مــا عــدر الإشــارة إليــه في هــذا السِــياق، أنَ المشــرِع الجزائــري الحــالي، اســتبدل تــدخُّل    

الــوالي المخــتص إقليميــاً، عنــد تغــيير الطــابع الفلاحــي للمســتثمرات الفلاحيــة التابعــة       

ك الوطنيــة الخاصــة، وأحــلَ محلَــه إدارة الأمــلاك الوطنيــة، بالتعــاون مــع الــديوان    للأمــلا

ــيِين في      ــتثمرين الفلاحـ ــزام المسـ ــة ومراقبـــة مـــدى التـ ــة، لمتابعـ ــي الفلاحيـ الـــوط  للأراضـ

لال الأراضـي التابعـة للدولـة، بالواجبـات القانونيـة الملقـاة علـى عـاتقهمّ بوجـب د ـت           

(، والقيــام بالتــدخُّل باســمّ الدولــة  23متيــاا المعمــول بــه حاليــاً  الشــرو  ايسِــد لناــام الإ

ولحسابها، تطبيقاً للنصـوص العقاريـة السَـارية المفعـول، لاسـيَما المـواد الـتي تؤكِـد علـى          

ضرورة عدم تغيير الطابع الفلاحي للأرض الفلاحية، وعدم القيام بأيِ تصرُا يُقلِـل مـن   

استغلال الأرض الفلاحية والأملاك السـطحية التابعـة   حجمّ المستثمرة الفلاحية، وعدم 

ــا مـــن البـــاطن، وعـــدم د ـــع الإتـــاوة بعـــد       ـــا خّـــلال  ـــتة ســـنة واحـــدة، والقيـــام بتأجيرهـ

ــق 98-55، مــن قــانون  55، 57( متتــاليتين، تطبيقــاً لنصَــي المــادتين:   5ســنتين  ، المتعلِ
دِد لشـرو  وكيفيـات   ، اع ـ97-59مـن قـانون    58، 50بالتوجيه الفلاحي، والمـادتين:  

استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، إذ يتتَب على كـل إخّـلال   

من المستثمِر صاحب الإمتياا بالتزاماته اعدَدة في النصوص القانونيـة، والمشـار إليهـا في    

إذ يقـــوم  د ــت الشــرو ، تــدخُّل الدولــة ممثَلــة في الــديوان الــوط  للأراضــي الفلاحيــة،         

بنجعــذاره قانونــاً، لأجــل تصــحيل المخالفــات الحاصــلة علــى الأرض الفلاحيــة، خّــلال أجــل    

معــيَن، وفي حالــة عــدم الإمتثــال للقــانون ود ــت الشــرو  والتزاماتــه التعاقديــة، تتــدخَّل      

علــى إثرهــا مباشــرة إدارة الأمــلاك الوطنيــة، بعــد إخّطارهــا مــن الــديوان المــذكور، لتقــوم    

 58تيـــــــــــــاا بـــــــــــــالطرق الإداريـــــــــــــة، عمـــــــــــــلًا بـــــــــــــنص المـــــــــــــادة بفســـــــــــــخ عقـــــــــــــد الإم
 ، المشار إليه.97-59من قانون 

نلاحظ بأنَ المشرِع العقاري الجزائري، عْدِل عن قاعـدة وجـوب لجـوء الدولـة للقضـاء،      

ــاع ضـــدَ المســـتثمرين، مَمـــن أخّلَـــوا بالتزامـــاتهمّ           ــن طريـــق دعـــوى إســـقا  حـــق الإنتفـ عـ
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ئي  يها من طرا القضاء العقاري المختص، كما كـان  القانونية، وانتاار الفصل النِها

، الملغـــى والنصـــوص المطبِقـــة لـــه، لاســـيَما المرســـوم  50-89معمـــولًا بـــه في إطـــار قـــانون 

، المـذكور  89/50مـن قـانون    58، اعـدِد لكيفيـات تطبيـق المـادة     09/25التنفيذي رقـمّ  
أمــلاك الدولــة بفســخ عقــد (، واســتبدل ذلــك بقاعــدة قانونيــة أخّــرى تُلــزم إدارة 24ســابقاً 

الإمتياا بالطرق الإداريـة، ومـاعلى المسـتثمِر الـذي اعـتض علـى  قـدان حقَـه، إلَا الطعـن          

أمــام الجهــة القضــائية المختصــة، في أجــل شــهرين، ابتــداءً مــن تــاريخ تبليــغ  ســخ عقــد            

ــاً لــــــنص المــــــادة         ــوط  للأراضــــــي الفلاحيــــــة، تطبيقــــ ــاا مــــــن الــــــديوان الــــ  58الإمتيــــ
 ، المذكور. 97-59 من القانون

، الــتي جــاء  25-09مــن المرســوم   94بــالرُجوع للنصــوص الملغــاة، ومنهــا نــص المــادة   
كـل مسـتغِل   أو  يمكن الحكمّ بفقدان الحقوق على كل جماعة مستغلِين» :  يها ما يلي

،  ــد بــأنَ «تحويــل الأراضــي عــن وجهتهــا الفلاحيــة... – ــردي يصــدر عــنهمّ مــا يــأتي ... 

المرسوم الأخّير قرَر إجراءات قانونية محدَدة، كان  ب علـى الـوالي القيـام بهـا بواسـطة      

أعوانــه واعضــر القضــائي، قبــل أن ير ــع دعــوى للقضــاء بنجســقا  الحقــوق العقاريــة عــن  

ــوالي    و ارة،المســتثمِر المخــالِا، لكــن نــادراً ماكانــت تحتمهــا الإد     كــثيرا ماكــان يقــوم ال

المختص إقليمياً بباشرة إجـراءات إسـقا  حـق الانتفـاع الـدائمّ، دون مراعـاة للإجـراءات        

ــن طـــرا الجهـــات           ــراره معرضـــا للإلغـــاء مـ ــك، ممـــا  عـــل قـ ــة المعتمـــدة في ذلـ القانونيـ

ــرار اعكمــــــة العليــــــا بتــــــاريخ          ــى ســــــبيل المثــــــال قــــ ــائية المختصــــــة، ومنهــــــا علــــ القضــــ

( الــذي قــرر إلغــاء قــرار والــي ولايــة قســنطينة المتضــمِن إبطــال مقــرر    25 57/95/5008

المــنل المتعلــق بالمســتأنا عليــه، علــى أســاس أن الــوالي س  ــتم إجــراءات التحقيــق، بــا     

 95 يهـــــــا تعـــــــيين لجنـــــــة لمتابعـــــــة المخالفـــــــة، ثـــــــمّ إجـــــــراءات الإنـــــــذار حســـــــب المـــــــادة  
 .09/25من المرسوم 

ينـدرن الجـزاء    :25-09مـن قـانون    55خالفة المادة الجزاء القانوني المقرَر لم-2
ــي        ــى الأراضـ ــبَة علـ ــة المنصـ ــاملات العقاريـ ــى المعـ ــواردة علـ ــود الـ ــار القيـ ــمن لثـ ــانوني ضـ القـ

مـع  »... : ، بقو ـا 22الفلاحية، وياهر هذا الجزاء من خّلال المقطـع الأخّـير لـنص المـادة     
 25ممارسـة حـق الشـفعة المنصـوص عليـه في المـادة       و أعـلاه  75مراعاة تطبيق أحكام المادة 
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مــن القــانون الأخّــير   25كمــا يتجلَــى هــذا الجــزاء أيضــاً مــن خّــلال نــص المــادة     «. أعــلاه
 أعلاه باطلة وعديمة الأثر. 22كل معاملة َ ت بخرق أحكام المادة » : بقو ا
المعاملـة إلى ا يئـة   ويُمكن في هذه الحالة الموا قة على نقل الملكية الذي تحقِقه هذه  

إنطلاقاً مَما جـاء في النصَـين الأخّيريـن، يُمكـن إبـراا الجـزاء       «. العمومية بد ع ثمن عادل

 ، من خّلال الأشكال الآتية:  22القانوني المقرَر لمخالفة نص المادة 
الســابقة  ــان هــذا الــبطلان هــو     25حســب نــص المــادة   : بطــلان التصــرُا  -2-1 
 القابليـــــــة للإبطـــــــال، بحيـــــــث يُصـــــــبل التصـــــــرُا منعـــــــدم الـــــــبطلان المطلـــــــق ولـــــــيذ 

 وكأنه س يكن أصلا.

ــادة    -2-2  ــة و ــق الم ــانون   52نقــل الملكي ــادة   : 09/25مــن ق  22أشــارت إليــه الم
نفســها، بعنــى اســتعمال حــق الشــفعة بطبيعتــه الإداريــة خّروجــاً عــن القواعــد العامــة           

لاحيــة محــل مقــت  العقــار  حســب القــانون المــدني،  يحــل الــديوان الــوط  للأراضــي الف 

مــن القـانون الأخّـير، بــالرَغمّ    22الفلاحـي، الـذي وقـع ضــحية المخالفـات الـواردة في المـادة       
 904مــن أن الشــفعة لا عــوا إلَا في المعــاملات الــتي تأخّــذ شــكل عقــود البيــع، بــنص المــادة  
ل الشــفعة رخّصــة تُجيــز الحلــول مح ــ   »: مــن القــانون المــدني الجزائــري، الــتي جــاء  يهــا      

ــار    ــع العقـ ــتي في بيـ ــظ 26...« المشـ ــة»(، ولأن لفـ ــادة   « المعاملـ ــص المـ ــوارد في نـ ــاء  22الـ جـ
مطلقاً دون تقييد، وهو نص خّاص بالنسبة للقانون المـدني،  كانـت الشـفعة الإداريـة هنـا      

ــادة     ــام المــــــ ــالِا أحكــــــ ــد مخــــــ ــاب ضــــــ ــن   22كعقــــــ ــاً عــــــ ــذا خّروجــــــ ــابقة، وفي هــــــ  الســــــ
 الأصل العام المقرَر للشُفعة.

يكـون نقـل الملكيـة حسـب     : 09/25مـن قـانون    55نقل الملكية و ق المادة  -2-3 
الــنص الأخّــير لصــال ا يئــة العموميــة الممثَلــة في الــديوان الــوط  للأراضــي الفلاحيــة،  

المشار إليـه سـابقا، مـع الإلتـزام بـد ع ثمـن عـادل، وهـو عـادة نفـذ            05/89حسب المرسوم 

لفلاحـي، أوالمتعامـل بصـفة عامـة. لكـن نقـل الملكيـة في        الثمن الذي د عه مشـتي العقـار ا  

 .  09/52من قانون  22هاته الحالة، لا يتمّ إلَا إذا كان التصرُا باطلًا حسب المادة 
مـن القـانون    25أمَا بشأن الأساس الذي تنتقل الملكيـة علـى و قـه، عمـلًا بـنص المـادة        

رة، كمـا لا يُعتـبر اسـتداداً طبقـاً     الأخّير،  نرى بأنه لـيذ بناـام الشـفعة ولا هـو بصـاد     

للقواعــد العامــة، بــل هــو ناــام خّــاص شــبيه بناــام نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة، وتتمثَــل  
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المنفعة العامة في مراعـاة الو يفـة الاقتصـادية والاجتماعيـة الـتي قرَرهـا قـانون التوجيـه         

زع الملكيــة للمنفعـــة  العقــاري، لكــن بــنججراءات قانونيــة تختلــا عمَــا هــو وارد في قــانون ن ــ        

العامة. إذ أنَ المشرِع العقاري لو كان يرغب في حصول نقل الملكية طبقـاً لناـام الشـفعة،    

 ، كمــــــــــــا  عــــــــــــل في 09/52مــــــــــــن قــــــــــــانون  25لكــــــــــــان قــــــــــــد أحــــــــــــال إلى المــــــــــــادة 
 من نفذ القانون. 22المادة 
 :ةـخّا   

 :  يُمكن عرض أهمّ النَتائج الآتية  

استغلال الأراضي الفلاحية قيداً أساسياً يرد على حق الملكيـة العقاريـة   تُعدُ إلزامية : أوَلًا

 حق الانتفاع.أو  حق الاستعمالأو  الخاصة، سواء على حق التصرُا

يُعتبرعدم استغلال الأراضي الفلاحية في نار قانون التوجيـه العقـاري، تعسُـفاً في    : ثانياً

ــدة    ــرر بالفائـــــــــــــ ــاق الضـــــــــــــ ــالي إلحـــــــــــــ ــق، وبالتـــــــــــــ ــتعمال الحـــــــــــــ ــة اســـــــــــــ  العامـــــــــــــ

 التي اقرَها هذا القانون.

إنَ ســبب تــدخّل الدولــة لحمايــة الأراضــي الفلاحيــة، راجــع لاعتمادهــا علــى  كــرة      : ًثالثــا

الو يفة الاجتماعية والاقتصادية للعقار الفلاحي، بـا يتماشـى مـع تحقيـق المصـلحة      

 العليا للوطن.

عــدم اســتغلال الأراضــي    ً: نلاحــظ مــن خّــلال الواقــع العملــي أنَ عمــل لجنــة إثبــات     رابعــا

الفلاحيــة يكــاد يكــون معــدوماً، علــى الــرغمّ مــن مــرور مــدَة طويلــة مــن صــدور المرســوم          

 التنفيذي الذي ضب  تشكيلتها.

نوصي بضرورة تـدعيمّ الأجهـزة الإداريـة الممثّلـة للدولـة، منهـا لجنـة إثبـات عـدم          : خّامساً 

اديــة وبشــرية مؤهَلــة، مــن  الاســتغلال، والــديوان الــوط  للأراضــي الفلاحيــة بوســائل م  

 أجل تفعيل نشاطها على مستوى التاب الوط ، حتى لا يبقى تأسيسها نارياً  ق .

نوصــي كــذلك بضــرورة احـــتام المشــرِع للقواعــد العامــة الــواردة في الشـــريعة        : ًسادســا  

العامة وتقييد الخرون عنهـا و ـق حـالات اسـتثنائية وبشـرو  خّاصـة، حتـى لا نصـل في         

يوم ما إلى تحوير جانب معتبر من تلك القواعد العامة، التي توصَل إليهـا الفقـه عـبر    

لحال بالنسبة لتحريـا ناـام الشـفعة في    قرون من البحث وبعد جهد جهيد، كما هو ا

التشريعات الخاصة، حيث اعتُبِر خّروجاً أشدّ غرابة عن المألوا في القواعد العامـة، إلى  
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، جــزاء  09/52مــن قــانون    22و 25درجــة أن المشــرِع اعتــبر الشــفعة في نصَــي المــادتين      
 قانونياً لمخالفة قواعده.

شرِع في قـانون التوجيـه العقـاري، ابتكـر  طـاً مـن       لاحانا من خّلال البحث أنَ الم: سابعاً 

التعامــل القســري الخــاص، موضــوعه نقــل ملكيــة العقــار الفلاحــي الــذي وقــع ضــحية       

مـن نفـذ القـانون إلى     22معاملة غير مشروعة، لاعتبارها مخالفة لمقتضى نص المـادة  
يـب في الأمـر أنَ   ا يئة العمومية المتمثلة في الديوان الـوط  للأراضـي الفلاحيـة. والغر   

المشرِع أجاا نقل الملكية الذي تْحقَق من خّلال المعاملة الباطلة التي َ ت خّرقـا لأحكـام   

، ذلـك أنَ العقـد بعـد أن حُكِـمّ عليـه بـالبطلان، بسـبب مخالفتـه لأحكـام المـادة           22المادة 

 ،09/52مـن قـانون    25الأخّيرة، تقوم بعـدها الدولـة بتصـحيحه مـن خّـلال نـص المـادة        
ــن        ــادل، لكـ ــثمن العـ ــع الـ ــا د ـ ــة، ومنهـ ــات التعاقديـ ــل المشـــتي في الإلتزامـ ــمَّ تْحِـــل محـ ثـ

بصـــفتها صـــاحبة ســـلطة عامـــة، تســـعى لتحقيـــق الو يفـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة   

لملكية العقار الفلاحي، با يتماشى مع المنفعة العمومية من خّلال تشجيع الاسـتغلال  

 الأمثل للأراضي الفلاحية.

لاحظ بأنَ المشرِع الجزائري مـن خّـلال قـانون التوجيـه العقـاري، مـا يـزال يعتمـد         ن: ًثامنا

الأرض » الُملغْــى، ألا وهــي:  95/97الفكـرة القديمــة، الـتي قرَرهــا قـانون الثــورة الزراعيـة     
 بالرغمّ من التوجُه الاقتصادي الجديد.« لمن يخدمها

طريـــق القضـــائي، باعتبـــاره الناـــام  نـــرى بأنَـــه مـــن الأ ضـــل الرُجـــوع لاعتمـــاد ال  تاســـعاً: 

ــاع،   ــد في إســــقا  حقــــوق الإنتفــ ــع   أو  القــــديمّ المعتمــ ــة مــ ــاا المبرمــ  ســــخ عقــــود الإمتيــ

الأخّطـاء الممكنـة   أو  المستثمرين الفلاحيِين، حتى نتفادى التعسُا اعتمـل مـن الإدارة،  

نة لحــق في عــدم احــتام الإجــراءات القانونيــة المعتــادة، لأنَ القضــاء يُعتــبر أ ضــل ضــما    

ايتمـــع في اســـتغلال الأراضـــي الفلاحيـــة وعـــدم تركهـــا بـــوراً، وفي نفـــذ الوقـــت، يُعـــدُ   

 كذلك الضمان الأ ضل لحقوق المستثمرين أصحاب حق الإمتياا.
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ا وامش

 

، المتضمِن الثورة الزراعيـة، الجريـدة الرسميـة، سـنة     98/55/5095، المؤرَخ في: 95/97رقمّالأمر -(1 

أهمّ ما كرَسه هذا القانون بالنِسبة لموضوع بحثنا، هو مبـدأ الإسـتغلال الشخصـي    -09، العدد 5095

لصغيرة، كما رسَخ والمباشر للعقار الفلاحي، عنُباً لاستغلال كبار الملَاك لأصحاب الملكيات الفلاحية ا

قاعدة" الأرض لمن يخدمها"، تطبيقاً لنص المادة الأولى منه: محمودي عبد العزيز، لليات تطهير وتسـوية  

ــر،     ، ص 5959ســــندات الملكيــــة العقاريــــة الخاصــــة في التشــــريع الجزائــــري، منشــــورات بغــــدادي، الجزائــ
72،74. 
ن تكـوين الإحتياطـات العقاريـة لصـال     ، المتضـمِ 59/95/5094، المـؤرَخ في:  55-94الأمر رقـمّ  -(2 

 .50، العدد92/97/5094البلديات، المنشور بالجريدة الرَسمية، الصادرة في: 
، 97حمدي باشـا عمـر، ليلـى اروقـي، المنااعـات العقاريـة، دار هومـة للطباعـة والنشـر والتوايـع،             -(3 
 . 527، ص 5999الجزائر، 
، يتضـــمَن التوجيـــه العقـــاري، المعـــدَل والمـــتممّ، 5009و مبر نـــ 58المـــؤرخ في:  09/52قـــانون رقـــمّ -(4 

 .40، العدد: 58/55/5009المنشور بالجريدة الرسمية الصادرة في: 
، الـديوان الـوط  للأشـغال التبويـة،     95العقار الفلاحـي، ن  -ليلى اروقي، التقنينات العقارية  -(5 

 . 75ص  5995، الجزائر، 95  
المتضـــمن ضـــب  تشـــكيلة ا يئـــة  52/55/5009مـــؤرخ في:  484 -09مرســـوم تنفيـــذي رقـــمّ: -(6 

الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية، المنشور بالجريدة الرسميـة الصـادرة   

 .87، العدد: 59/55/5009في : 
ضـي  ، اعدِد لشرو  وكيفيـات اسـتغلال الأرا  52/98/5959، المؤرَخ في: 97-59القانون رقمّ -(7 

 الفلاحيــــــــــــــة التابعـــــــــــــــة للأمـــــــــــــــلاك الخاصـــــــــــــــة للدولــــــــــــــة، المنشـــــــــــــــور بالجريـــــــــــــــدة الرسميـــــــــــــــة،   

 .45، العدد 58/98/5959الصادرة في: 
، المتضـــمِن ضـــب  كيفيـــة اســـتغلال الأراضـــي  98/55/5089، المـــؤرَخ في: 89/50القـــانون رقـــمّ -(8 

المنشــور بالجريــدة الرسميــة، الفلاحيـة التابعــة للأمــلاك الوطنيــة، وتحديــد حقــوق المنــتجين وواجبــاتهمّ،  

 .29، العدد 90/55/5089الصادرة في: 
مـن   58، اعدِد لكيفيات تطبيق المـادة  95/95/5009، المؤرَخ في: 09/25المرسوم التنفيذي رقمّ -(9 
، المـذكور، المنشـور بالجريـدة الرسميـة،     97-59مـن القـانون رقـمّ     74، الملغى بالمادة 89/50قانون رقمّ 

 .95، العدد 99/95/5009 الصادرة في:
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، بقو ا:" إذا ثبت عدم استثمار أرض  لاحية يُنـذر النسـتثمِر   09/52من قانون  25نصَت المادة -(10 

( ســنة تقــوم  95ليســتأنِا اســتثمارها، وإذا بقيــت الأرض غــير مســتثمرة لــدى انتهــاء أجــل جديــد مدَتــه       
ض حيِــز الإســتثمار لحســاب وعلــى نفقــة   وضــع الأر -ا يئــة العموميــة المخولــة  ــذا الغــرض بايــأتي:   

ــروا.     ــان المالـــك الحقيقـــي غـــير معـ ــاهر، إذا كـ ــائز الاـ ــأجير.  -المالـــك أوالحـ  -أوعـــرض الأرض للتـ

 أوبيعها إذا كانت خّصبة جدّاً أوخّصبة".

يتضـمن   54/95/5005المـؤرخ في:   89/ 05أنشأ هدا الديوان بوجب المرسوم التنفيذي رقـمّ:  -(11 
للأراضـــي الفلاحيـــة، المعـــدَل والمـــتمَمّ، المنشـــور بالجريـــدة الرسميـــة الصـــادرة في:    إنشـــاء الـــديوان الـــوط 

 .52، العدد: 58/95/5005
يتضــمن  98/55/5089مــؤرخ في:  89/50هــذا النــوع مــن العقــارات الفلاحيــة  كمــه قــانون    -(12 

 ضــــب  كيفيــــة اســــتغلال الأراضــــي الفلاحيــــة التابعــــة للأمــــلاك الوطنيــــة وتحديــــد حقــــوق المنــــتجين  

 .29، العدد: 90/55/5089وواجباتهمّ، الجريدة الرسمية: 
 .72ليلى اروقي، المرجع السابق، ص -(13 
اسمـــاعين شـــامة، الناـــام القـــانوني الجزائـــري للتوجيـــه العقـــاري، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر   -(14 

 .  584، ص5997والتوايع، الجزائر، 
صــلحة العامــة، عنــد اســتغلال العقــارات بختلــا  نــصَ المشــرِع العقــاري علــى ضــرورة التقيُــد بالم -(15 

مــن قــانون التوجيــه العقــاري رقــمّ      58أصــنا ها، في كــثير مــن النصــوص العقاريــة، لاســيَما نــص المــادة       
، بقو ـــا:" الملكيـــة الخاصـــة للأمـــلاك العقاريـــة والحقـــوق العينيـــة العقاريـــة يضـــمنها الدســـتور،   09/52

ــمّ   ــر رقـ ــع للأمـ ــؤرَخ في 28-92وتخضـ ــنة   55، المـ ــبتمبر سـ ــق    5092سـ ــب أن يوا ـ المـــذكور أعـــلاه. و ـ
استغلال الخصائص المرتبطة بها الفائدة العامة التي أقرَها القانون". وهذا النص قريب إلى حـد  مـا مـن    

ــادة    ــص المــ ــمّ       594مفهــــوم نــ ــع: الأمــــر رقــ ــدني الجزائــــري. راجــ ــانون المــ ــن القــ ، المــــؤرَخ في: 28-92، مــ
ــانون 55/90/5092 ــمِن القـ ــادرة في:      ، المتضـ ــة، الصَـ ــدة الرَسميـ ــور بالجريـ ــتمَمّ، المنشـ ــدَل والمـ ــدني، المعـ المـ

. وتطبيقــاً  ــذه النصــوص، اعتــبر المشــر ع العقــاري الجزائــري عــدم اســتغلال  98، العــدد 79/90/5092

لمصـلحة  الأرض الفلاحية، لمدَة موسمين  لاحيَين متعاقبين، بأنَه يُشكِل تعسُـفاً في اسـتعمال الحـق، ضـدَ ا    

مــن قــانون  40،48العامــة للمجتمــع، بســبب و يفتهــا الإقتصــادية والإجتماعيــة، عمــلًا بــنص المــادتين:    
، المذكور سابقاًً. وقد استقرَ الكثير مـن البـاحثين المعاصـرين علـى تـدعيمّ      09/52التوجيه العقاري رقمّ 

القــانون الفرنســي يعتــبر    كــرة الو يفــة الإجتماعيــة الــتي نــادى بهــا الفقــه الفرنســي الحــديث، رغــمّ أنَ     

الملكيـة حقاـا مطلقـاً. وفي هـذا الســياق يـرى أحـدهمّ، بـأنَ الإســتعمال الضـار للملكيـة إذا س يخـرن المالــك           

ــه يُعــدُ تعسُــفاً في اســتعمال الحــق، راجــع: رشــيد  يشــمّ،            يــه عــن الحــدود الموضــوعية لحــق الملكيــة،  نجنَ
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دار  -راسة مقارنة بين القانون الوضـعي والشـريعة الإسـلامي   د -التعسُا في استعمال الملكية العقارية

 . 50،58الخلدونية، الجزائر، دون ذكر السنة والطبعة، ص 
 . 585-582اسماعين شامة، المرجع السابق، ص -(16 
إذا حصــل البيــع بــالمزاد  -، مــن القــانون المــدني الجزائــري، بقو ــا:" لاشــفعة: 908نصَـت المــادة  -(17 

وإذا وقــع البيــع بــين الأصــول والفــروع أوبــين الــزوجين أوبــين      -لإجــراءات رسمهــا القــانون، العلــ  و قــاً  

إذاكــان العقــار قــد بِيــع ليكــون   -الأقــارب لغايــة الدرجــة الرابعــة، وبــين الأصــهار لغايــة الدرجــة الثانيــة،  

 محل عبادة أوليُلحق بحل العبادة". 

بقو ـا" وضـع الأرض حيِـز الإسـتثمار أو التـأجير      ، من قـانون التوجيـه العقـاري،    25نصَت المادة  -(18 

أعـلاه مخصَـص للحـالات الـتي يكـون  يهـا المالـك، لأسـباب قـاهرة، عـاجزاً عجـزاً             25المشار إليـه في المـادة   

 مؤقَتاً على استغلال الأراضي المقصودة.

 مْد لإجراء البيع.ويمكن أن يطرأ هذا الإجراء بجرَد تبليغ الإنذار، وفي جميع الحالات الأخّرى يُع

وفي هذا الإطار، يمكن للهيئة العمومية المؤهَلة، أن تتقدَم لشـراء هـذه الأراضـي مـع ممارسـة حـق الشـفعة        

 المذكور أعلاه" 5092سبتمبر سنة  55، المؤرَخ في: 28-92من الأمر  902تبعاً للرُتبة اعدَدة في المادة 
ــة الِملكيـــة      -(19  ــا عمـــر، حمايـ ــدي باشـ ــع، الجزائـــر     حمـ ــر والتوايـ ــة، دار هومـــة للنشـ ــة الخاصـ  العقاريـ

 .92، ص 5994
من القانون المدني الجزائري، إذ جاء  يهـا، علـى    5مكرَر 754وهو ماأكَدت عليه صراحة المادة  -(20 

أنَه:" ايادة عن العقود التي يأمر القانون بنجخّضاعها إلى شكل رسمي،  ـب تحـت طائلـة الـبطلان تحريـر      

لتي تتضمَن نقل ملكية عقار أوحقوق عقارية... في شكل رسمي، و ب د ع الثَمن لدى الضاب  العقود ا

 العمومي الذي حرَر العقد...".

،  ــدد شــرو  عزئــة الأراضــي،   59/55/5009: مــؤرخ في: 409/ 09مرســوم تنفيــذي رقــمّ:   -(21 

 . 84، العدد 55/55/5009المنشور بالجريدة الرسمية الصادرة في: 
نلاحظ أن قانون التهيئة والتعمير هو الآخّـر قـرر حمايـة العقـار الفلاحـي عنـدما نـص في المـادة          -(22 

منــه علــى أنــه " لا تكــون قابلــة للبنــاء إلا القطــع الأرضــية: ... الــتي تكــون في الحــدود المتلائمــة مــع              94

منـه   48دته المـادة  القابلية للاستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة على أراض  لاحية " وهو ما أك
ــانون رقـــمّ:    ــؤرخ في:  09/50كـــذلك، راجـــع القـ ــدَل   95/55/5009المـ ــة والـــتعمير المعـ ، يتعلـــق بالتهيئـ

 . 55، العدد 94/55/5009والمتمَمّ، المنشور بالجريدة الرسمية، الصادرة في: 
للأمــلاك ، بــنم  جديــد لاســتغلال الأراضــي الفلاحيــة التابعــة  97/98/5998جــاء المشــرِع في -(23 

الوطنية الخاصـة، يتمثّـل في ناـام الإمتيـاا، حيـث حـلَ محـل حـق الإنتفـاع الـدائمّ، المقـر ر بوجـب قـانون              

، 55-98مــن القــانون رقــمّ  59المشــار إليــه ســابقاً، وذلــك مــن خّــلال نــص المــادة    -الملغــى -89-50
 



   دغيش أحمد. د   به الإضرار وعدم الفلاحي العقار استغلال لضمان الدولة تدخُّل
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  اسـتغلال الأراضـي الفلاحيـة    المتضمِن التوجيه الفلاحي، حيث جاء  يها على أنَه:" يُشكِل الإمتياا   ـ

، المتضـمِن  97/98/5998، المـؤرَخ في:  55-98القانون رقمّ  التابعة للأملاك الخاصة للدولة...". راجع:
 . ثــمَّ جــاء القــانون رقــمّ  97/98/5998 التوجيــه الفلاحــي، المنشــور بالجريــدة الرَسميــة، الصــادرة في:   

، وعالج ناام الإمتيـاا في معاـمّ نصوصـه، لاسـيَما     ، الذي  صَل في شرو  وكيفيات الإستغلال59-97

الإمتيـاا هـو   « مـن القـانون الأخّـير الإمتيـاا، بقو ـا:      4/5منـه.  عرَ ـت المـادة     58إلى غايـة   97المواد من 
العقد الذي  نل بوجبه الدولة شخصاً طبيعياً من جنسية جزائرية، يُدعى في صلب الـنص" المسـتثمر   

غلال الأراضــي الفلاحيــة التابعــة للأمــلاك الخاصــة للدولــة، وكــذا الأمــلاك  صــاحب الإمتيــاا"، حــق اســت

" سـنة  49السطحية المتصلة بها، بناءً على د ت شرو  يُحدَد عـن طريـق التناـيمّ، لمـدَة أقصـاها أربعـون"      
قابلــة للتجديــد مقابــل د ــع إتــاوة ســنوية، تضــب  كيفيــات تحديــدها وتحصــيلها وتخصيصــها بوجــب    

 ، المذكور سابقاً.52/98/5959، المؤرَخ في: 97-59. راجع القانون رقمّ  » قانون المالية
 58، اعـدِد لكيفيـات تطبيـق المـادة     95/95/5009المـؤرخ في:   09/25المرسوم التنفيذي رقـمّ:   -(24 
 ، المشار أليه سابقاً.89/50من قانون رقمّ: 
القضــاء العقــاري في ضــوء أحــد    قــرار اعكمــة العليــا، غــير منشــور، نقلــه: حمــدي باشــا عمــر،      -(25 

 . 05، ص 5995القرارات الصادرة عن للذ الدولة واعكمة العليا: دار هومة للنشر ، الجزائر، 
 55/90/5092المــؤرخ في:  28-92، مــن الأمــر رقــمّ  899إلى  904راجــع نصــوص المــواد مــن   -(26 

 .المتضمن القانون المدني المعدَل والمتمَمّ، المشار إليه سابقاً


